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 )Jerome Delay/AFP: الصورة(الأجور بزيادة العمالة في القطاعات ذات الأولوية كالتعليم اتورة على فالحدود القصوى تطبيق  مدرسة في مابوتو، موزامبيق ـ حيث سمح

 
 

 أهداف الألفية تدعو إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على الموارد البشرية •

  القطاع العامفاتورة أجورد النظر في الحدود القصوى لصندوق النقد الدولي يعي •

 الجديدة تدعو إلى زيادة المرونة بما يكفل استيعاب المعونة الإضافيةالمبادئ التوجيهية  •
 

من أهم القضايا الخلافية على مدى السنوات القليلة الماضية استخدام الحدود القصوى لمجموع الأجور في 

هب ويذ.  التابع للصندوق(PRGF)" تسهيل النمو والحد من الفقر" الاقتصادية المدعمة بموارد ةبرامج السياس

 أجور القطاع العام حال دون استفادة البلدان منخفضة فاتورةكثير من الناقدين إلى أن وضع حدود قصوى ل

خافضة للفقر، مثل لقطاعات الأهم االدخل من موارد المانحين المقدمة بغرض التوسع في تشغيل العمالة في 

 وأعاق التوسع فيها ـ سواء فيما ويرى هؤلاء أن ذلك قد أضر بجودة توصيل الخدمات ـ. الصحة والتعليم

 أو زيادة (HIV/AIDS)متلازمة نقص المناعة المكتسب /يتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

 .الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومن ثم أعاق التقدم في تحقيق أهداف التنمية للألفية الجديدة
 

أعاد من ناحية أخرى، ) مكتب التقييم المستقل (اخليمتابعة الرقيب الدوإزاء تمحيص الناقدين من ناحية و

مشورته لأوسع نطاقا في سياق مراجعة  الأجور فاتورةالصندوق النظر مؤخرا في استخدام الحدود القصوى ل
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وتدعو المبادئ التوجيهية . المقدمة إلى البلدان منخفضة الدخل في مواجهة تدفقات المعونة الكبيرة والمتقلبة

 الحدود القصوى بما يكفل استيعاب إنفاق المعونة استخداموخي الشفافية والمرونة الكافية في الجديدة إلى ت

 . الإضافية، لا سيما لتشغيل العمالة في القطاعات الاجتماعية بتمويل من المانحين على أساس قابل للاستمرار
 

  الأجورلفاتورةدواعي استخدام الحدود القصوى 

طبع من زيادة ما تنفقه الحكومات حتى بأهداف التنمية للألفية الجديدة، لا بد بالحتى يتسنى للبلدان الوفاء 

منع تي بعض الحالات يمكن أن فاتورة الأجور الكبيرة بالفعل فغير أن . لمعالجة النقص في مواردها البشرية

كانت  المنطلق، من هذاو. الاقتصاد الكليتعقيدات في إدارة خلق دون إجراء هذه الزيادة دون الحكومات من 

لأجور في سياق برامجها المدعمة بموارد على فاتورة ا حدود قصوى فرضاستجابة كثير من البلدان هي 

 في ، التابع للصندوق كجزء مكمل لأهداف المالية العامة الأخرى(PRGF)" تسهيل النمو والحد من الفقر"

اية الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، بما في لإبقاء تكلفة الأجور قيد السيطرة، مع السعي لحممنها محاولة 

 . ذلك الإنفاق على تعيين الموظفين
 

نهاية المطاف تبديلها في  وينبغي ، الأجور حلا قصير الأجل وحسبفاتورة الحدود القصوى لكونوعادة ما ت

 في مجال الخدمة وقد يؤدي طول استخدام هذه الحدود إلى ترسيخ هياكل غير ملائمة. إصلاح الخدمة المدنيةب

الخدمة المدنية، ما لم تقترن بإصلاحات هيكلية لمعالجة أوجه عدم الكفاءة في وظائف الخدمة المدنية وهياكل 

 . أجورها
 

الانضغاط المفرط في سلم الأجور؛ والعمالة وكثيرا ما يتطلب الأمر إصلاح الخدمة المدنية لمعالجة مشكلات 

التسريح من ؛ وعدم فعالية إجراءات الترقية والنقل والتعيين و)حكومية الدنيالا سيما في المستويات ال(الزائدة 

لأجور في خلق حوافز لزيادة التعويضات غير فاتورة اوإضافة إلى ذلك، قد تتسبب الحدود القصوى ل. العمل

بب تشتت وفي هذه الحالات، يمكن أن يتس.  من المزايا العينيةا السكن وغيرهتالمرتبطة بالأجور، مثل بدلا

التعويضات التي يتلقاها الموظف العمومي في الحد من شفافية الإنفاق ككل، ومن ثم تصبح الحدود القصوى 

 . إجراء غير فعاللأجور فاتورة ال
  

  الأجور في الواقع العمليفاتورةالحدود القصوى ل

لقد   الأجور؟فاتورة قصوى لحدودا" تسهيل النمو والحد من الفقر"إلى أي حد تضمنت البرامج المدعمة بموارد 

التدابير المثلى لضبط تكاليف الأجور ـ يتسن فيها استخدام اقتصر تطبيق هذه الحدود على الحالات التي لم 
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كاستحداث نظم فعالة لجداول الأجور أو ضوابط قوية على الميزانية ـ وقد تراجعت نسبة البرامج التي 

 ٢٠٠٧في نهاية يونيو % ٣٢ إلى نحو ٢٠٠٥-٢٠٠٣فترة في ال% ٤٠تتضمن مثل هذه الحدود القصوى من 

  ). انظر الرسم البياني(

  
 

  
  

  

، هناك ثلاثة اتفاقات ـ وهي المعقودة مع جمهورية إفريقيا "تسهيل النمو والحد من الفقر" اتفاقا في ظل ٢٨من بين ف

 في ا حاسماأي مقياس( كميا للأداء ار الأجور باعتبارها معيافاتورةالوسطى وتشاد وملاوي ـ تضمنت حدودا قصوى ل

؛ وهناك ستة برامج أخرى تتضمن هذه )حد ذاته حتى أن عدم تنفيذه يبرر اعتبار البرنامج خارجا عن مساره المقرر

 ). صورة مخففة من صور الشرطية(الحدود كأهداف إرشادية 

٢٠٠٧نهاية يونيو   ٢٠٠٥-٢٠٠٣  

البرامج التي تتضمن حدودا قصوى لفاتورة الأجور
    البرامج بغير حدود قصوى لفاتورة الأجور

 .صندوق النقد الدولي: المصدر

 تراجع الحدود القصوى
  

 التي تتضمن"تسهيل النمو والحد من الفقر"تراجعت نسبة البرامج المدعمة بموارد 
 إلى حوالي٢٠٠٥-٢٠٠٣في الفترة % ٤٠حدودا قصوى لفاتورة الأجور من 

 ٢٠٠٧في نهاية يونيو % ٣٢
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 تطبيق الحد الأقصى

 عام على تهدئة المخاوف المتعلقة بديناميكية الأجور ودعم اقتصر استخدام الحدود القصوى لفاتورة الأجور بوجه
 .الإصلاحات الهيكلية لنظام التوظيف والأجور في القطاع العام

 
حيث كان الإنفاق على الأجور مصدرا لتجاوزات كبيرة في الميزانية، تضمن برنامج الحكومة المدعم بموارد غانا، ففي 

وتم تحديد الحد الأقصى دعما لجهود . ٢٠٠٥للأداء يتعلق بفاتورة الأجور في عام معيارا " تسهيل النمو والحد من الفقر"
وقد . الحكومة في السيطرة على الأجور، في الوقت الذي كان يتم فيه إنشاء نظام إلكتروني لجدول أجور القطاع العام

  .٢٠٠٦اختُتِم برنامج الصندوق مع غانا في أكتوبر 
 

تسهيل النمو والحد من "معيارا كميا على فاتورة الأجور ضمن برنامجها المدعم بموارد طبقت الحكومة موزامبيق، وفي 
وكان الغرض . ، بسبب مخاوف مماثلة من فقدان السيطرة على المالية العامة نتيجة لتزايد الأجور٢٠٠٤في عام " الفقر

جور، وقد أبرز الحاجة إلى ربط قرارات من المعيار المحدد هو تركيز الانتباه على العوامل التي تتسبب في زيادات الأ
وعمل المعيار أيضا على إبراز . التعيين في الخدمة المدنية بأهداف التنمية ككل وبالإصلاح الشامل لنظام الخدمة المدنية

 يحتمل أن تترتب على الدخول في التزامات إنفاق طويلة الجوانب المثيرة للقلق بشأن المشكلات الاقتصادية الكلية التي
وفي نفس الوقت، نجحت موزامبيق في الانتقال من . الأجل دون وجود التزامات طويلة الأجل من المانحين بتمويلها

أجواء ما بعد الصراعات التي أنشئت الحدود القصوى في وجودها، وتم إلغاء الشرطية المتعلقة بفاتورة الأجور في 
 . ٢٠٠٦يونيو 

 
على تطبيق معيار للأداء على فاتورة الأجور إزاء ارتفاع مستويات الأجور في القطاع العام ارتفاعا نيكاراغوا ووافقت 

من إجمالي الناتج % ٨,٥كبيرا عن الأجور المناظرة في القطاع الخاص، حيث ازدادت الأجور بمعدل سريع حتى بلغت 
وكان معيار الأداء انعكاسا للمخاوف من خطر . مستوى بين بلدان أمريكا اللاتينية، وهو أعلى ٢٠٠٥المحلي في أواخر 

وقد اختُتِم . الدخول في حلقة تتعاقب فيها ارتفاعات الأجور والأسعار وقد تؤثر على القدرة التنافسية الخارجية للبلاد
 .٢٠٠٦سمبر مع نيكاراغوا في دي" تسهيل النمو والحد من الفقر"البرنامج المدعم بموارد 

  

  

  

  

وق مؤخرا إلى أن الحدود القصوى لفاتورة الأجور  أجراها خبراء الصندمراجعةكيف كان تأثيرها؟ خلصت 

و أن تكون ، رغم أن المقصود ه"تسهيل النمو والحد من الفقر"البرامج المدعمة بموارد كانت تستمر غالبا في 

 لتقوية مطلوبةالحكومات عن الجهود المفضية إلى صرف انتباه صعبة المراقبة وقصيرة الأجل، كما كانت 

ولكن المراجعة خلصت أيضا إلى أن الحدود . الإنفاق على الأجورمن أجل تحسين انضباط المؤسسات 
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بل إنها استبعدت في بعض الحالات القطاعات ذات  الأجور لم تطبق قط على قطاع محدد، فاتورةالقصوى ل

  ). كما حدث في بنن على سبيل المثال(الأولوية كقطاع التعليم 
  

للتوسع في توظيف العمالة في القطاعات ذات الأولوية أيضا درجة من المرونة وقد أتاحت الحدود القصوى 

 كانتوإضافة إلى ذلك، ). لاوي وزامبياكما في السنغال وم(لهذا التوسع ر التمويل الخارجي عندما توافَ

هذه الحدود القصوى في ضوء توافر الموارد وتغير بمثابة فرصة لتعديل المراجعات الدورية للبرامج 

  .الأولويات
 

 الأجور في الحدود القصوى لفاتورة مسألة استخدام  صدر مؤخراتقرير أيضا في مركز التنمية العالميةويبحث 

ويشير التقرير بالنسبة لحالة زامبيا إلى أن تطبيق ". تسهيل النمو والحد من الفقر"البرامج المدعمة بموارد 

الأجور التي كانت ح ديناميكية جدول داة قصيرة الأجل لكباعتباره أكان مبررا في البداية بالحدود القصوى 

وفي حالة موزامبيق أُدخِلت الحدود القصوى في البرامج الاقتصادية بسبب . تهدد استقرار الاقتصاد الكلي

تستهدف القطاعات ذات الأولية بصفة جزئية  الأجور، ومن الواضح أنها كانت فاتورةالزيادات الكبيرة في 

  . الأجورفاتورة لم تشكل قيدا كبيرا على اخوة نسبيا، ولذغير أنها كانت في الواقع ر. وحسب

  

، رغم ما تبين )معظمها في الصحة والتعليم(وفي الحالتين، سُمِح بتعيينات إضافية في القطاعات ذات الألوية 

من أن الحدود القصوى للأجور لم تكن فعالة في حماية أولويات الإنفاق، وهو ما يرجع جزئيا إلى عدم وجود 

ها بانتظام للتأكد من الالتزام باستخدام الموارد في أوجه فرض تطبيق هذه الحدود أو لمراقبة تطبيقة لوسيل

  . الأولويةالإنفاق ذات
 

 وجهة المستقبل

 الأجور وفي صياغة سياسات المالية العامة جدولمع تقدم البلدان في تقوية نظمها المتعلقة بالميزانية و

 الأجور كوسيلة فاتورةقصوى لالحدود الوف تقل الحاجة إلى استخدام باستخدام أطر متوسطة الأجل، س

وحتى ذلك الحين، . غير أن إنشاء هذه النظم سوف يستغرق وقتا. تشغيل العمالةللسيطرة على تكلفة الأجور و

وقد قام الصندوق مؤخرا، بعد كثير من . ربما تظهر الحاجة إلى استخدام الحدود القصوى بين الوقت والآخر

 البرامج المدعمة ضمن استخدام هذه الحدود القصوىالمتبعة في سياسات اللحوارات والمناقشات، بتوضيح ا

أن يرتكز أنه يتعين سيقتصر على الظروف الاستثنائية و مشددا على أنه ،"تسهيل النمو والحد من الفقر"بموارد 

 : على المعايير التالية
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 الأجور قائما على فاتورةينبغي أن يكون السبب وراء استخدام الحدود القصوى ل: المبرر الواضح •

وينبغي أن تتضمن وثائق البرنامج وصفا واضحا لمبررات استخدامها، بما في ذلك . اعتبارات اقتصادية كلية

 .ديدةع أهداف التنمية للألفية الجمدى اتساقها م

وينبغي أن تعمل الحكومات على .  الأجور ما هي إلا أداة مؤقتةفاتورةالحدود القصوى ل: المدة المحدودة •

الأجور، مثل ضرورة إصلاح الخدمة المدنية التي تواجه ماليتها العامة فيما يتصل بمشكلات المعالجة جذور 

 .جدول الأجوروتحسين إدارة 

 الأجور مرنة بما يكفي لاستيعاب إنفاق المعونة فاتورةلحدود القصوى لينبغي أن تكون ا: المرونة الكافية •

الإضافية، لا سيما لتشغيل العمالة في القطاعات ذات الأولوية، كالتعليم والصحة، بتمويل من المانحين على 

 . أساس قابل للاستمرار

صوى ومبررات استخدامها مع ينبغي إعادة تقييم الحاجة لهذه الحدود الق: عمليات إعادة التقييم الدورية •

 .كل مراجعة للبرنامج

 
هذه المقالة هي الأحدث في سلسلة من المقالات عن دور صندوق النقد الدولي في البلدان منخفضة الدخل وتأتي 

 ."وات لتوضيح دول المعونةالصندوق يتخذ خط" بعد مقالة بعنوان
 
  

 الإلكتروني  التي يمكن الاطلاع عليها في الموقع(IMF Survey) نشرة صندوق النقد الدوليهذا المقال مترجم من 
  .imfsurvey/org.imf.www: التالي

  


